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 مع الغير معيار حقوق الإنسان في علاقات الإتحاد الأوروبي
 
  -1- جامعة الجزائر -منزر رابح  طالب الدكتوراه بقلم /:  

   -1 جامعة الجزائر -إبتسام  أستاذة مساعد "أ"  شرابن و/:     
 

 ملخص:   
توضح معاهدة لشبونة، التي وضعت الأساس القانوني والتأسيسي        

وووبي ن  اإتتحاد تقود  المباد  التالية  الديمقوايية وسيادة للإتحاد الأ
القانو  وعالمية حقوق الانسا  والحويات الوئيسية وعدم قابليتها للتجزئة 
وإحتوام الكوامة اإتنسانية ومباد  المساواة والتكافل وإحتوام مباد  

ميثاق اإتتحاد ميثاق الأمم المتحدة والقانو  الدولي ويعزز هذ  المباد  
الأوووبي للحقوق الاساسية الذي يجمع كل هذ  الحقوق معا في نصٍ 

 .حدوا
وتكويسا لحماية حقوق اإتنسا  إتخذ اإتتحاد الأوووبي في علاقاته      

مع الغيو إجواءات محددة منها ما يتسم بالحصوية ونخوى تنافسية تجوى 
بالتوازي مع إجواءات نخوى بحيث تشتوك كل منها في تحقيق الفعالية 

 م  خلال اإتياو الخاص لحماية حقوق اإتنسا .
 

Résumé : 
      Le traité de Lisbonne, qui a établissait la base juridique 
et la fondation de l'Union européenne, montre que ce 
dernier et dirigée par les principes suivants : la démocratie 
et la primauté du droit et des droits de l'homme universels 
et des libertés fondamentales et de l'indivisibilité et le 
respect de la dignité humaine et les principes de l'égalité, la 
solidarité et le respect des principes de la Charte des 
Nations Unies et  du droit international et ces principes sont  
renforcer par  la Charte européenne des droits 
fondamentaux, qui combine tous ces droits dans un seul 
texte. 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/rights/charter/fsj_rights_charter_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/rights/charter/fsj_rights_charter_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/rights/charter/fsj_rights_charter_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/rights/charter/fsj_rights_charter_en.htm
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       et pour La consécration de la protection des droits de 
l'homme, l'Union européenne a pris dans ses relations avec 
les pays tiers, des actions spécifiques, l'une du genre 
d'exclusivité et d'autres concurrentiel menées en parallèle 
avec d'autres mesures de sorte que chaque partage dans 
la réalisation de l'efficacité grâce à un cadre spécial pour la 
protection des droits de l'homme. 

 
 الكلمات الدالة:

اإتتحاد الأوووبي، الديمقوايية، عالمية حقوق الانسا ، الحويات 
الوئيسية، إحتوام الكوامة اإتنسانية، مباد  المساواة ، مباد  ميثاق الأمم 

 المتحدة، دول الغيو.
 

Les mots clés : 
 

      l'Union européenne, la démocratie, les droits de 
l'homme universels, les libertés fondamentales, le respect 
de la dignité humaine, les principes de l'égalité, les 
principes de la Charte des Nations Unies, les pays tiers. 

 
نصبحت حقوق اإتنسا  ذات نهمية كبيوة، الأمو الذي جعلها           

(، وفي هذا اإتياو 1وووبي  تدوج في العلاقات الخاوجية للإتحاد الأ
يسعى اإتتحاد الأوووبي م  نجل تحقيق غاياته بإستخدام وسائل مختلفة 
م  الضغويات إلى إبواز القيم الخاصة به وإستعمالها في علاقته 
الخاوجية وبالأخص ما تعلق بحقوق اإتنسا  التي نصبحت تمثل موضوع 

ن  السياسة المتعلقة (، وم  المؤكد 2هام في علاقاته مع بلدا  الغيو 
بالحماية وتعزيز حقوق اإتنسا  في الدول الغيو لديها نقاي الضعف تثيو 
إشكاليات متعددة، ومع ذلك، فإ  اإتتحاد الأوووبي يوى ن  هناك حاجة 
ضوووية إلى فكوة حقوق اإتنسا  في علاقاته الدولية بالوغم م  العقبات 

نضمام إلى المباد  التوجيهية الكثيوة التي واجهها والتي لم تمنعه م  اإت
التي تميل إلى جعل إحتوام حقوق اإتنسا  شوي م  شووي شوعية 
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الدول، هذا التيوو نصبح ذو نهمية بالوغم م  ن  المتيلبات المتعلقة 
بإحتوام الحقوق الأساسية قد تختلف م  دولة إلى نخوى م  الدول الغيو 

 (.3المعنية  
("، إلى القيام بعمل وبنشاي 4ي حيث دعى "المجلس الأوووب      

خاوجي قوي يتعلق بالخصوص بتحديد الأولويات الواضحة ونهداف 
السياسة العامة وتدابيو العمل الخاوجي للإتحاد، وذلك بالتنسيق والتعاو  

 مع المفوضية الأوووبية في وضع توصيات محددة في هذا الصدد.
الأوووبي في علاقاته إ  حماية حقوق اإتنسا  م  جانب اإتتحاد        

مع الغيو هو واقع لا يمك  إنكاو ، سواء ما تعلق في اإتياو العام لهذ  
السياسة  نوفي إياو اإتجواءات المحددة نو اإتياو الخاص لحماية حقوق 

 اإتنسا ،
ويهدف اإتتحاد الأوووبي إلى توفيو الحماية الفعالة لحقوق اإتنسا  م  

حماية يتوجم هذا الهدف الذي يكمل النهج خلال جعل اإتياو العام لهذ  ال
اإتقتصادي للبناء الأوووبي، وكذا ما تعلق بحماية حقوق اإتنسا ، حيث 
تستجيب المبادوة الأوووبية  المبحث الأول( على تعزيز مماثل لهذ  

 الحقوق  المبحث الثاني( هدفه التأكيد على الفعالية.
 المبحث الأول

 .نسانالمبادرة الأوروبية لحقوق الإ
مجموعة م  القواعد بشأ   1999نفويل  29نقو المجلس في         

تنمية وتعزيز الديمقوايية وسيادة القانو  وإحتوام حقوق اإتنسا  
والحويات الأساسية، وقد وضع المجلس هذ  القواعد م  نجل توفيو 
نساس قانوني لجميع نشايات اإتتحاد الأوووبي المعنية بحقوق اإتنسا  

لديمقوايية التي ننشئت بعنوا  "المبادوة الأوووبية للديمقوايية وبناء ا
، م  1994وحقوق اإتنسا "، بمبادوة م  البولما  الأوووبي في عام 

نجل تعزيز حماية حقوق اإتنسا  والديمقوايية، ومنه فإ  شوعية تدخل 
اإتتحاد الأوووبي مؤكدة  الميلب الأول(، لا سيما وقد تم تحديد دووها 

 لب الثاني( مما يجعل هذ  المبادوة مثيوة إتهتمام بشكل خاص. المي
 المطلب الأول

 شرعية تدخل الإتحاد الأوروبي
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نتيوق في هذا العنصو إلى الأساس القانوني المخول لشوعية تدخل       
اإتتحاد الأوووبي  الفوع الأول( والأهداف المنشودة لهذا التدخل  الفوع 

 الثاني(.
 ساس القانونيالفوع الأول  الأ 

إ  عمل اإتتحاد الأوووبي مشووع في مجال حقوق اإتنسا  لأنه        
يقوم على مباد  الحوية والديمقوايية وإحتوام حقوق اإتنسا  والحويات 
الأساسية، وسيادة القانو ، والمباد  المشتوكة للدول الأعضاء، وعلى 

دة الأوووبية ( م  المعاه6  308( و5 179وجه التحديد فإ  المادتي  
هما اللتا  سمحتا بإنشاء نساس قانوني لكافة نعمال اإتتحاد الأوووبي 
المتعلقة بحقوق اإتنسا  والديمقوايية، الأمو الذي نتج عنه إصداو 

 976/1999والثانية تحت وقم  975/1999لائحتي  الأولى تحت وقم 
 اللتي  حددتا شووي تنفيذ نعمال الجماعة 1999نفويل  29بتاويخ 

الأوووبية للمساهمة في تحقيق الهدف العام المتعلق بتنمية وتعزيز الحقوق 
 (.7الأساسية وعلى نياق واسع  

 الفوع الثاني  نهداف تدخل اإتتحاد الأوووبي  
اإتجواءات المتخذة بموجب اللائحتي  السابقتي  تهدف إلى تحقيق      

 ثلاثة نهداف 
ما تعلق بالحقوق المدنية الدفاع ع  الحقوق الأساسية، سواء  -(1

 والسياسية نو ما تعلق بالحقوق اإتقتصادية واإتجتماعية.
حماية الأقليات وتعزيز تكافؤ الفوص التي لها مكانة هامة ونساسية،  -(2

 كدعم للتعليم والتكوي .
دعم عملية التحول الديمقوايي، بما في ذلك تعزيز سيادة القانو   -(3

تحاد الأوووبي في ذلك هي تأييد اإتجواءات والتعددية، وإستواتجية اإت
الوامية إلى تعزيز إحتوام حقوق اإتنسا  وإوساء الديمقوايية في إياو 

 (.8الوقاية م  نشوب الصواعات وعواقبها 
 

 المطلب الثاني
 .تحديد دور الإتحاد الأوروبي

يتجلى دوو اإتتحاد الأوووبي الذي يقدم نفسه على الساحة الدولية ككيا   
مل لقيم الديمقوايية ودولة القانو  وإحتوام حقوق اإتنسا  م  خلال حا
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دمجه لحقوق اإتنسا  في سياسته الخاوجية  الفوع الأول( وإتباعه لنهج 
 نكثو فعالية  الفوع الثاني(.

 الفوع الأول  إدماج لحقوق اإتنسا  في السياسة الخاوجية للإتحاد 
دمج حقوق اإتنسا  في سياسته  بعد توضيح وتحديد دوو اإتتحاد، تم      

الخاوجية بهدف إعياء الأولوية لهذا الموضوع وتبني سياسة بناءة في 
 هذا المجال.

وعلاوة على ذلك، تتضم  جميع اإتتفاقيات المبومة بي  الجماعة 
، على شوي جعل حقوق اإتنسا  1992الأوووبية وبلدا  الغيو منذ عام 

ي ، وبما ن  للإتحاد دوواً هاما على عنصوا نساسيا في العلاقة بي  اليوف
الساحة الدولية، فإنه يساهم في تيويو إستواتيجية عالمية إتداوة جميع 
الصكوك المتعلقة بحقوق اإتنسا  سواء على المستوى الدبلوماسي نو 

 (.9الاقتصادي 
 الفرع الثاني: فعالية النهج المتبع

اإتنسا ، سواء ما  نظوا لتنوع مجالات الأنشية المشمولة بحقوق      
تعلق بالسياسة الخاوجية للأم  اإتتحادي، نوالتعاو  المالي والتجاوي نو 
ما تعلق بالهجوة فقد نصبح تنسيق الجهود لتحقيق التوافق في هذا المجال 
وضما  سياسة متماسكة نكثو م  الضوووي بالنسبة للإتحاد الأوووبي، 

بي حساسية خاصة فيما وبالوغم م  هذ  الحاجة فإ  للبولما  الأووو
يتعلق بمسألة حقوق اإتنسا ، مما ينعكس نثو  في التعاو  مع بولمانات 
دول الغيو ومع المنظمات الغيو حكومية كذلك، باإتضافة إلى الدوو 
الوئيسيى الذي تلعبه المفوضية الأوووبية في التنسيق والتوابي بي  

ولوية نكبو لحقوق الوكائز الثلاثة للإتحاد، ويعتزم اإتتحاد إعياء ن
اإتنسا  والديمقوايية م  خلال الحواو مع بلدا  الغيو، لأنه يوى ننه م  
المهم وجود شواكة بناءة وإيجابية مع الحكومات المستفيدة م  الدعم 

 الأوووبي وهذا اإتحتوام المتبادل هو شوي نجاح اإتصلاحات.
 

 المبحث الثاني
 .تعزيز حقوق الإنسان الأوروبية

ق اإتتفاقيات الدولية المبومة م  قبل الجماعة الأوووبية وبسبب في سيا  
تزايد اإتهتمام بإحتوام الحقوق الأساسية، نصبحت عباوة "حقوق اإتنسا " 
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(، وبنفس دوجة دعمه 10ذو نهمية خاصة بالنسبة لأولويات اإتتحاد  
لعملية التحول الديمقوايي، بغية زيادة الوعي وتقديم الدعم في المواحل 

إتنتقالية م  خلال تشجيع إحتوام حقوق اإتنسا   الميلب الأول( وبتقديم ا
 حوافز حقيقية وودود قوية في حالة وقوع إنتهاكات  الميلب الثاني(.

 المطلب الأول
 تشجيع إحترام حقوق الإنسان.

إ  إحتوام حقوق اإتنسا  ليس بإعلا  بسيي لمبدن، لأ  إحتوامها نصبح  
ة معينة، وعلى وجه الخصوص ما تعلق حقيقة واقعية تفوض بقو

 بالتفاوض  الفوع الأول( بشأ  إبوام اإتتفاقيات  الفوع الثاني(.
 الفرع الأول: التفاوض بشأن الإتفاقيات: 

( التي تسبق 11يحوص اإتتحاد الأوووبي في موحلة  التفاوض       
نو الغيو إبوام إتفاقياته المشتوكة مع الدول الغيو نو مع المنظمات الدولية 

الدولية على جعل مسألة إحتوام حقوق اإتنسا  شوي م  الشووي الواجب 
توفوها في إبوام هذ  الأخيوة  نولا( وهذا واجع إلى تدخل مؤسساته في 

 وجوب تحقيق هذا الشوي  ثانيا( بواقعية ذاتية  ثالثا(. 
لحقوق اإتنسا  نهمية كبيوة في إياو  شرط حقوق الإنسان: –أولا(  

وضات بشأ  اإتتفاقيات الدولية، وهذا الوعي المتزايد م  خصائص المفا
عمل المؤسسات الأوووبية، حيث نجد ن  حماية الحقوق الأساسية لا تمثل 
فقي مصدو قلق دائم نثناء المفاوضات، وإنما هي قبل ذلك نثناء موحلة 
اإتتصالات الغيو وسمية، فعندما يعوض مشووع إقامة شواكة اإتتحاد 

ي مع ني بلد نخو، فإ  هذا الأخيو يخضع للفحص المسبق مع الأوووب
(، حيث قووت الجماعة الأوووبية جعل مسألة 12إعياء مهلة للتشاوو 

إحتوام حقوق اإتنسا  شويا م  الشووي الواجب توفوها في إبوام 
اإتتفاقيات المشتوكة مع الأيواف الأخوى، والأساس القانوني لهذا الشوي 

م  معاهدة الجماعة الأوووبية  177/2نية م  المادة هو نص الفقوة الثا
التي تحدد ن  سياسة الجماعة الأوووبية تساهم في تحقيق الهدف المتمثل 
في إحتوام حقوق اإتنسا  والحويات الأساسية، ني ن  البند المتعلق 
بحقوق اإتنسا  م  جهة يمك  إعتباو  حسب الضوووة إجواء قانوني 

ئي، وم  جهة نخوى غيابه قد يضو بشوعية العمل لسياسة التعاو  اإتنما
 ليس  بالمضمو . 177/2اإتتحادي، بإعتباو ن  اإتمتثال لأحكام المادة 
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ويعتبو شوي "حقوق اإتنسا " الآ  عنصوا نساسيا، فم  خلاله      
نصبحت مسألة مماوسة الحقوق الأساسية تمثل موضوع لمصلحة 

وباإتضافة إلى ذلك، فإنه  يمك  (، 13مشتوكة بي  الأيواف المتعاقدة  
 للدول بالعودة إلى مواد إتفاقية فيينا للمعاهدات وعلى وجه الخصوص

( في حالات وقوع إنتهاكات جسيمة نو خووقات مادية 14  65المادة 
لها، بعد ذلك يمك  إلغاء اإتتفاقية كليا نو جزئيا ونظوا لليابع اإتنتقائي في 

" محل إنتقاد في بعض الأحيا   بالوغم تفعيله نصبح بند "حقوق اإتنسا 
م  اإتعتماد المتزايد عليه وجعله كشوي إتبوام اإتتفاقيات لهذا نصبح م  

 المناسب تحديد معاييو  للتنفيذ م  نجل زيادة فعاليته ومصداقيته.
 تدخل المؤسسات الأوروبية لصالح حقوق الإنسان  -ثانيا( 

هامة نظواً لأنه يملك حق النقض  يتمتع البولما  الأوووبي بسليات       
على إتفاقيات مهمة، فقد يوفض إعياء موافقته إذا وجد هناك إنتهاكا 
لحقوق اإتنسا ، فهو يملك وسائل الضغي في مواحل إجواء المفاوضات 
بحيث بإمكانه التدخل حتى قبل إفتتاح المفاوضات م  خلال إعتماد 

الموافقة على جميع  قواوات معينة، وم  صلاحيته كذلك  يلب تعميم
اإتتفاقيات الدولية، ويتدخل بصوو متكووة في حالات اإتنتهاكات المتعلقة 

 (.15بحقوق اإتنسا   
نما بالنسبة للمفوضية الأوووبية، التي تختص بالتفاوض على اإتتفاقيات، 
فإمكانها تسجيل ملاحظات نثناء اإتتصالات التي تتعلق بحماية حقوق 

ت، تعبو م  خلالها ع  اإتنشغالات الأوووبية اإتنسا ، هذ  اإتتصالا
 (.16المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية  

ونما فيما يتعلق بمجلس اإتتحاد الأوووبي الذي يبوم اإتتفاقيات ولكنه    
قبل ذلك يخول للجنة الأوووبية التفاوض بشأ  كل ما يعيى لها م  

ل المفاوضات لمسألة التوجيهات، هذ  الأخيوة تحدد م  ناحية وجوب تناو
حقوق اإتنسا ، وم  ناحية نخوى، المواقف التي ينبغي ن  تتخذها  

 (.17المفوضية الأوووبية  في هذا الصدد  
وم  المؤكد ن  متيلبات اإتتحاد واقعية الإتحاد الأوروبي:  -ثالثا( 

الأوووبي فيما يتعلق بحقوق اإتنسا  تثيو بعض القلق للشوكاء المحتملي ، 
ا  ذلك بتميزها بالحزم فيما يتعلق بمبادئها، نوبالبواغماتية فيما سواء ك

عدى ذلك، وهو ما يلاحظ على سبيل المثال مع الصعوبات التي نشأت مع 
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(، حيث إعتوضت 18نستواليا المتعلقة بمسألة حقوق السكا  الأصليي   
"الحكومة الأستوالية" إدواج بنود شووي حقوق اإتنسا  في المعاهدات 

اوية، وفي هذ  الظووف، يبدو ن  إبوام إتفاق إياوي صعب للغاية، التج
وتم التوصل إلى حل وسي ني  قووت كل م  الجماعة الأوووبية 
ونستواليا إعتماد إعلا  مشتوك يكو  بمثابة إلتزام سياسي مع اإتشاوة 

(( 19فقي إلى الحد الأدنى لحقوق اإتنسا   نواة الحق غيو القابلة للمس  
اوة نخوى على الوغم م  وجود هذا الموجع لك  بدو  وجود بند ، ني بعب

 وجوب إحتوام حقوق اإتنسا   محدودية النياق(.
وم  المؤكد ن  الحل الوسي لا مفو منها في مثل هذ  الحالات، ولك     

حتما ستثيو بعض اإتنشغالات، وسيكو  لهذ  الظووف تأثيوها المباشو 
بالسلب نو اإتيجاب في إتخاذ مواقفها على موقف "الجماعة الأوووبية"  

 20.) 
 الفرع الثاني: إبرام الإتفاقيات.

فيما يتعلق بإبوام إتفاقيات اإتتحاد الأوووبي وعلاقاتها بحماية حقوق     
اإتنسا  نتيوق إلى تدخل محكمة العدل الأوووبية في ذلك  نولا(، إبوام 

إبوام اإتتفاقيات العضوية اإتتفاقيات الدولية على وجه العموم  ثانيا( وإلى 
  ثالثا(.   على وجه الخصوص

 تدخل محكمة العدل الأوروبية في إبرام الإتفاقيات:  -أولا(   
( التحقق م  توافق ني إتفاقية 22يمك  لمحكمة العدل الأوووبية         

تتعلق باإتتحاد الأوووبي قبل إبوامها، على غواو تقديوها لفوصة يلبه 
 .اإتتفاقية الأوووبية لحقوق اإتنسا  بالقبولباإتنضمام إلى 

عموما، سوف يكو  لمحكمة العدل وني سلبي في حالة عدم إحتوام  
حقوق اإتنسا  والحويات الأساسية في ني إتفاقية، حيث تشيو إلى ننه في 
حالة غياب شوي إحتوام حقوق اإتنسا  في ني إتفاقية تبوم يكو  

فإ  هذا الأخيو يتنافى مع "معاهدة  موضوعه يتعلق بالتعاو  اإتنمائي،
الجماعة الأوووبية" ويتعاوض مع السياسة المسيوة للجماعة الأوووبية، 
ومع ذلك، إذا نصدوت المحكمة ونياً سلبيا، فإ  اإتتفاقية المعني لا تدخل 

م  معاهدة  48حيز النفاذ إلا وفقا للشووي المنصوص عليها في المادة 
وإذا كا  الوني المعاوض للمحكمة يمك  ن  (، 23الجماعة الأوووبية  

يمنع نو ن  يوقف المفاوضات، فإنه سوف يمنع كذلك في وقت لاحق 
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التوقيع بالأحوف الأولى، نوالتوقيع، نو اإتبوام، وم  ناحية نخوى، يمك  
لمحكمة العدل التحكم ومواقبة إجواءات اإتبوام وتنفيذ اإتتفاقيات الدولية، 

اإتنسا  مع اإتشاوة ننه تلغى جميع الأعمال وخاصة ما تعلق بحقوق 
 (.24المتنازع فيها والغيو متوافقة مع المعاهدة التأسيسية  

 إبرام الإتفاقيات الدولية على وجه العموم:  -ثانيا(   
نصبح التقيد بشوي إحتوام حقوق اإتنسا  في اإتتفاقيات الدولية الذي       

ي ع  مستوى ودوجة العلاقات هو في تزايد مستمو، يمثل معياو تعبيو
 بي  اإتتحاد والدول الغيو.

وهذ  البنود نجدها مذكووة بكل وضوح في اإتتفاقيات الدولية، نما في  
العلاقات الخاوجية للإتحاد الأوووبي فإ  مسألة حقوق اإتنسا  تؤخذ على 
نياق واسع بعي  اإتعتباو وخاصة بعد إنهياو "اإتمبوايووية 

وجدت الجماعة الأوووبية نفسها في موضع قوة لفوض السوفياتية"، حيث 
إوادتها، وم  هنا بدن يظهو إنشغال هام يتعلق بجعل هذ  البنود فعالة 
وغيو قابلة للجدل وفقا لقواعد القانو  الدولي على الوغم م  تأثيوها على 

المحددة  1986و 1969اليابع اإتلزامي للمعاهدات وفقا إتتفاقيات فيينا 
ي تعليق نو إنقضاء معاهدة م  هذا القبيل، مع اإتشاوة على بوضوح لشوو

 وجه التحديد إلى بند التغيو الجوهوي في الظووف ووجود إنتهاك خييو. 
وبالوغم م  هذ  الصعوبات، فإ  إحتوام حقوق اإتنسا  يعتبو هدف      

وئيسي،  حيث يوى المجلس الأوووبي ننه في حالة وجود إنتهاك خييو 
ق اإتنسا ، فعلى الجماعة الأوووبية والدول الأعضاء ن  ومستمو لحقو

تتخذ التدابيو اللأزمة وفقا للظووف التي يجب التعامل معها في عملية 
التقييم وعملية ود الفعل، وتكييفها على حسب تنوع الحالات سواء ع  
يويق خيوات بسيية نو عملية تعليق التعاو ، على حسب فاعلية كل 

م  نجل ذلك تم إدواج العديد م  البنود في منهما بشكل خاص، و
اإتتفاقيات المتعلقة بالتعاو ، التي يمثل فيها إحتوام حقوق اإتنسا  نساسا 
للعلاقات بي  الأيواف، هذ  البنود التي هي نكثو فعالية م  قوة التعليق 

 (. 25والمنصوص عليها صواحة في حالة إنتهاك خييو لتدابيو هامة  
 الاتفاقيات العضوية على وجه الخصوص:إبرام  -ثالثا(  

تخضع ني دولة في حالة إعلا  وغبتها في اإتنضمام إلى اإتتحاد        
الأوووبي لعدة شووي، نهمها اإتلتزام بإحتوام حقوق اإتنسا  والحويات 
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(، وبما ن  اإتتحاد يحتوم الحقوق الأساسية، فإنه يفوض 26الأساسية  
ي  للإنضمام، م  خلال جعل إحتوام وجوبا إحتوامها على المتوشيح

حقوق اإتنسا  م  بي  المعاييو الأساسية لقبول اإتنضمام، وهو م  بي  
الأسباب والذوائع التي نوجدت عقبات وئيسية لقبول إنضمام توكيا إلى 
اإتتحاد الأوووبي على نساس ن  هناك مشاكل حقيقية في هذا البلد تتعلق 

الأوم  التي جعلها هذ الأخيو كذويعة بحقوق اإتنسا  وم  بينها قضية 
 ظاهوية على اإتعتواض على هذ  العضوية.

ويشاو إلى ن  اإتنضمام إلى اإتتحاد الأوووبي مشووي مسبقا باإتنضمام   
إلى "مجلس نوووبا" وإلى اإتتفاقية الأوووبية لحقوق اإتنسا  على سواء 

( 27  –ضوووي ولكنه غيو كاف  -والعكس ليس صحيح وهذا الشوي  
له نهمية خاصة بالنسبة للدول الشيوعية سابقا التي لم تك  تعيي العناية 
الكافية لمسألة إحتوام حقوق اإتنسا ، والتغيوات التي حدثت لها في 

 اإتتجا  المعاكس كانت هشة نوع ما.
(" هي الأكثو وضوحاً في 28وتجدو اإتشاوة إلى ن  "معاهدة نمستودام  

بناء اإتتحاد الأوووبي على مباد  الحوية،  هذ  المسألة، حيث يوتكز
والديمقوايية، وإحتوام حقوق اإتنسا  والحويات الأساسية، وسيادة 
القانو  وهي المباد  المشتوكة لقواني  الدول الأعضاء حيث تنص المادة 

م  معاهدة اإتتحاد الأوووبي " يقوم اإتتحاد الأوووبي على مباد   6
ام حقوق اإتنسا  والحويات الأساسية وسيادة الحوية والديمقوايية وإحتو

 القانو  وهي المباد  المشتوكة للدول الأعضاء ".
 المطلب الثاني

 ردود الإتحاد الأوروبي على إنتهاكات حقوق الإنسان.
في هذا الصدد، كا  تدخل "البولما  الأوووبي" ذو نهمية خاصة لأنه،  

مسائل حقوق اإتنسا ، فإنه لم باإتضافة إلى الودود التقليدية فيما يتعلق ب
يتودد في إوسال وفود بولمانية إلى خاوج اإتتحاد الأوووبي، باإتضافة 
إلى لجوء  إلى فوض العقوبات اإتقتصادية التي تمثل سلاح فعال في هذا 
المجال، مع الحوص على ضما  عدم معاقبة عموم الشعب لأ  مسؤولية 

ست صوامة هذ  السياسة الوضع تتحمله الحكومات وحدها فقي، وننعك
التي تم التوصل إليها في العلاقات الخاوجية الأوووبية حتى مع الدول 
الأعضاء منذ إعتماد اإتتحاد لنهج العقوبات ومثال على ذلك تدابيو العزل 
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التى يبقت ضد النمسا عقب تحالف المحافظي  في الحكومة مع اليمي  
تخذ هذ  الخيوات كإجواء المتيوف، بحيث يلاحظ ن  اإتتحاد الأوووبي إ
(، وبصفة عامة تتجلى 29وقائي قبل حدوث ني إنتهاك لحقوق اإتنسا   

صوامة اإتتحاد الأوووبي في حالات إنتهاكات حقوق اإتنسا  في كيفية 
إتخاذ  للقواوت الجزائية  الفوع الأول( وإلى الجوانب العملية للعقوبات 

  الفوع الثاني(.
 ذ  القرارات الجزائية:الفرع الأول: كيفية إتخا 

حدد واضعوا المعاهدة الأوووبية إجواءات تكييف العقوبات        
اإتقتصادية م  خلال تنسيق وتوابي السياسات الخاوجية للإتحاد، الأمو 
الذي ساهم في توحيد الجهود المؤسساتية للإتحاد، ونثو باإتيجاب على 

اإتستجابة للإنتهاكات  زيادة حماية حقوق اإتنسا  ع  يويق زيادة فعالية
( وعلى الوغم م  هذ  الجهود  القيمة في هذا المجال م  30المتوقعة  

خلال تدوي  النصوص وتفصيلها التي تمثل الجانب الموضوعي نولا( 
فهناك بعض الصعوبات المتعلقة باإتزدواجية اإتجوائية الميبقة والتي 

 تمثل الجانب الشكلي ثانيا(. 
 وعي:الجانب الموض -أولا(

م  معاهدة الجماعة  60و 301يتم تناول هذا العنصو م  خلال المادتي  
م  معاهدة اإتتحاد الأوووبي  3( والفقوة الثانية م  المادة 1الأوووبية  

 2.) 
 ( م  معاهدة الجماعة الأوووبية 32  60( و31  301المادتي   -(1

تهدف إلى حماية  نظوا للصعوبات الكامنة في القيام بإجواءات فعالة       
حقوق اإتنسا  في العلاقات الدولية، حدد واضعوا المعاهدة الأوووبية 
نحكام تتناسب مع التدخلات السياسية واإتقتصادية وهي منصوص عليها 

 60م  "معاهدة الجماعة الأوووبية" وتكملها المادة  301في المادة 
تشكل المتعلقة بتحوكات وؤوس الأموال والمدفوعات، حيث نصبحت 

الأساس القانوني لفوض العقوبات اإتقتصادية م  يوف اإتتحاد 
 الأوووبي.

، حينما يتقوو تدخل الجماعة الأوووبية م  نجل  301وبموجب المادة 
قيع نو خفض العلاقات اإتقتصادية مع بلدا  الغيو، فإ  المجلس 
الأوووبي، الذي يتصوف بأغلبية مؤهلة بناء على إقتواح م  المفوضية 
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وووبية، في إتخاذ التدابيو اللازمة، إذ نجد ن  نص المادة يشيو هنا إلى الأ
موقف مشتوك قد إعتمد عملا بأحكام معاهدة اإتتحاد المتعلقة بالسياسة 

تكمل ذلك في الحالات  60الخاوجية الأمنية المشتوكة، والمادة 
(، وإذا إقتضي الأمو يجوز 33  331المنصوص عليها في المادة 

لأوووبي إتخاذ تدابيو عاجلة بحق دول الغيو المعنية فيما يتعلق للمجلس ا
 بوؤوس الأموال والمدفوعات على قدم المساواة للبلدا  الغيو المعنية.

 :(34من معاهدة الإتحاد الأوروبي ) 3الفقرة الثانية من المادة  -(2
تساهم هذ  المادة في إعياء توضيحات مهمة للأحكام الواودة في       

السابقتي الذكو م  "معاهدة الجماعة الأوووبية"، مع  60و 301ادتي  الم
اإتشاوة ن  اإتتحاد الأوووبي يحوص على وجه التحديد على ضما  
تنسيق العمل الخاوجي في سياق علاقاته الخاوجية، الأمنية، اإتقتصادية 

 وسياسات التنمية.
والمفوضية وعلى نفس المنوال بالنسبة لدوو كل م  المجلس الأوووبي 

الأوووبية في مسؤليتهما على ضما  وجود هذا التنسيق كما تؤكد عليها 
("، ننه ينبغي ن  تتعاو  هذ  المؤسسات 35ذلك "معاهدة ماستويخت  

 المجلس والمفوضية( لتحقيق هذا الغوض، كل على حسب إختصاصه 
  (.36في تنفيذ سياساته  

 الجانب الشكلي. -ثانيا(
ي إتتخاذ القواوات الجزائية م  خلال اإتجواء يتجلي الجانب الشكل

( وفي مجال 1المنصوص عليه في السياسة الخاوجية للأم  المشتوك  
 (. 2إختصاص الجماعة الأوووبية  

الإجراء المنصوص عليه في السياسة الخارجية للأمن  -(1    
 المشترك: 

السياسة م  المؤكد ن  حماية حقوق اإتنسا  هي واحدة م  بي  نهداف    
الخاوجية والأم  المشتوك للجماعة الأوووبية، وبالوغم م  ضعف 
ندوات الحماية فإنه لايمك  إهمالها، لأنها تشكل م  جهة جزء م  العمل 
المنسق على المستوى الدولي في هذا الميدا ، وم  جهة نخوى فإنها 

 تعكس صووة التدخل المستقل للإتحاد كمؤسسة نو للدول الأعضاء.
خل المجلس الأوووبي يمثل شوي مسبق ونساسي لعقوبات اإتتحاد وتد  

الأوووبي، فهو يحدد م  ناحية المبدن، التوجيهات العامة لتمكي  المجلس 
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م  فوض العقوبات وفقا للمواقف نو التدخلات المشتوكة، ومع ذلك، فإنه 
في حالات اليواو ، وبالوغم م  ن  إتخاذ التدابيو والمواقف المشتوكة 

قفة على حصول اإتجماع إلا ننه يمك  له التدخل مباشوة م  خلال متو
إقواو  إستخدام الأغلبية في وقت لاحق لمتابعة هذ  المبادوات، مع الأخذ 

السابقة  301بعي  اإتعتباو التدابيو الجماعية المنصوص عليها في المادة 
 الذكو م  المعاهدة اإتتحادية. 

دوو البولما  مقاونة باإتجواءات  وبموجب هذا اإتجواء، يلاحظ تواجع
بأخذ قواو معي  لك   دو  إهمال لدوو  كمؤسسة  اإتتحادية المتعلقة

يوجب إستشاوتها مسبقا م  يوف الوئاسة والأخذ بملاحظتها بعي  
(، 37اإتعتباو وإيلاعها المستمو على مختلف تيووات الوضع  

وإمكانية يوح الأسئلة وتقديم توصيات إلى المجلس وهي تمثل زيادة في 
تواجع دوو اللجنة نيضا، فهي صلاحيتها هذا م  جهة، وم  جهة نخوى، 

لا تماوس السلية المخولة لها م  يوف المجموعة الأوووبية في إياو 
السياسة الخاوجية والأم  المشتوك، بالوغم م  إمكانيتها إعلام المجلس 
بأية مسألة تتعلق بالسياسة الخاوجية والأم  المشتوك وتقديم مقتوحاتها 

يم  يلب الوئاسة م  نجل عقد له، وفي حالة اليواو   يمك  لها تقد
إجتماع ياو  للمجلس، وهو ما يدل على عدم إهمال دوو هذ  اللجنة 
الموتبي مع مهام الوئاسة ومشاوكة وئيسها في نعمال المجلس الذي هو 

 (.38عضو فيه  
 في مجال إختصاص الجماعة الأوروبية: -(2

قا لشووي في هذا الصدد، يمك  للمجلس ن  يتخذ تدابيو عاجلة وف     
م  معاهدة الجماعة  60و 301معينة، والتي هي محددة بالمادتي  

الأوووبية، ويتم إستشاوة البولما  الأوووبي عموما على الوغم م  ن  
هذ  الأخيوة ليست ملزمة، بينما بالنسبة لمحكمة العدل الأوووبية فإ  

 مجال إختصاصها محدد فقي بكل ما يتعلق بالجماعة الأوووبية.
ولم تتيوق النصوص لكل المسائل، كما هو الشأ  في حالة تعليق       

إتفاقية نوإنقضاءها م  يوف اإتتحاد الأوووبي الذي لم يتم تحديد ، 
فبعض م  القواعد تبدو ننها مفووضة، إذ في حالة اإتنسحاب وم  خلال 
إقتواح اللجنة يندد المجلس باإتتفاقية بعد الحصول على موافقة البولما  
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س القواعد اإتجوائية تيبق في حالة التعليق، بإستثناء الشوي المسبق ونف
 . (39) لموافقة البولما  لأنه تدبيو مؤقت

ويلاحظ ن  هناك تحس  فيما يتعلق بتدخل المجلس حيث نصبح هذا 
الأخيو يتصوف بالأغلبية المؤهلة وليس باإتجماع في حالة تعليق اإتتفاقية 

نسا ، مع وجوب توضيح شووي التعليق، نثناء وقوع إنتهاك لحقوق اإت
والآليات التي م  خلالها يمك  اإتحتجاج، كما نشاوت إلى ذلك معاهدة 
نمستودام بشأ  تيبيق إجواء التعليق م  خلال المجلس، وبناء على 
إقتواح م  اللجنة سواء باإتجماع نو بالأغلبية على حسب الحالات، مع 

 (.40وجوب إعلام البولما  فووا  
 فرع الثاني: الجوانب العملية للعقوبات.ال

بالنسبة لود فعل اإتتحاد الأوووبي على اإتنتهاكات الحاصلة على حقوق 
اإتنسا  م  خلال توقيعه للعقوبات التي يتمثل الجانب العملي لها م  جهة 
تنفيذ التدابيو التقييدية  نولا( وم  جهة نخوى، وفع  هذ  التدابيو التقييدية 

  ثانيا(. 
 تنفيذ التدابير التقييدية: -أولا( 

السابق ذكوها م  معاهدة اإتتحاد  301م  الواضح ن  تنفيذ المادة       
الأوووبي لا توقى إلى مستوى توقعات مقدمي مشووع القواو ومما لا 
شك فيه ن  التعايش بي  اإتجوائي  متميز، بالنسبة للوكيزة الأولى 

تدخل اإتتحاد الأوووبي لصالح حقوق والثانية، ويعوقل التنسيق وفعالية 
 اإتنسا .

التي لم  301وتعوضت المفوضية الأوووبية للنقد وخاصة بالنسبة للمادة 
تحقق جميع نهدافها لأ  تيبيق هذ  المادة ينبغي ن  تمك  م  ناحية المبدن 
تعويف الأغلبية المؤهلة لفوض عقوبات اإتتحاد الأوووبي، وذلك بعد 

إياو السياسة الخاوجية والأم  المشتوك والمتخذ  إتخاذ قواو مسبق في
على نساس تعليق نو الخفض م  العلاقات اإتقتصادية، ومع ذلك، وكما 
لاحظت اللجنة، ننه بالوغم م  الشووي المحددة باإتجماع لمحتوى 
العقوبات، نجد ن  إحدى الدول الأعضاء وفضت فكوة تبني اإتتحاد 

ية التي تقتضي اإتقتصاو على العقوبات لعقوبات مالية بالأغلبية المشوو
اإتقتصادية الكلاسيكية، وبصووة عامة، فإ  اليع  في العقوبات المالية 
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التي تعوضت للإنتقاد هو نادو الحدوث، نظواً لأ  هذ  الأخيوة تقتصو 
 (.41نساسا على تبادل السلع والخدمات وتعليق الوحلات الجوية  

 :رفع التدابير التقييدية -ثانيا( 
في الحالة العادية فإ  العودة إلى إحتوام حقوق اإتنسا  يؤدي وجوبا      

إلى وفع العقوبات المختلفة، ويتم هذا وفقا للتوتيبات والقواعد اإتجوائية 
التي ندت إلى تعليق نو قيع العلاقات، والأمثلة على ذلك كثيوة فقد تم 

ي عملية التحول وفع العقوبات على جنوب إفويقيا مباشوة بعد شووعها ف
الديمقوايي، ونفس الشئ بالنسبة لكل م  هايتي ويوغوسلافيا السابقة، 
بالوغم م  التدهوو الذي حصل بسبب القمع في كوسوفو، فإ  اإتتحاد 
الأوووبي فضل وفع القيود اإتحتوازية والحظو مباشوة بعد توقيع على 

و في اإتتحاد إتفاقية السلام ونفس الشئ بالنسبة للنمسا التي تعتبو عض
والتي وفعت عنها العقوبات م  يوف اإتتحاد الأوووبي في سبتمبو 

وفد نثاوت هذ  التدابيو العقابية ضد النمسا جدلا في وقتها  2000
وخاصة م  يوف فونسا إلا ن  اإتتحاد الأوووبي نصو على فوضها 
ونعتبوها ضوووية ملمحا في ذلك ننه يمثل على غواو ننه إتحاد 

هو نيضا يمثل إتحاد سياسي وكذلك تعتبو هذ  التدابيو كوسالة إقتصادي ف
واضحة عبو الدولة العضو النمسا إلى الدول المتوشحة للإنضمام وخاصة 
بلدا  نوووبا الوسيى والشوقية، التي يشهد البعض منها بعض مظاهو 

 (.42التيوف  
 الخاتمة:

 للجانبي ، بنوداً  ةالملزم في إتفاقاته الأوووبي يُدوج اإتتحاد نصبح      
حيث تؤكد الديباجة التمهيدية للميثاق ن  اإتتحاد  اإتنسا  بحقوق متعلقة

"يقوم على القيم التي لا تتجزن والعالمية لكوامة اإتنسا  والحوية 
والمساواة والتضام " ويوكز الميثاق بصفة خاصة على ست م  القيم 

 والمواينة والعدالة وقدالأساسية  الكوامة والحويات والمساواة والتضام  
 فيما يتعلق بعلاقاته اإتنسا  لحقوق سياسة بوضع الأوووبي اإتتحاد قام

 تشكل السياسة هذ  نصبحت حيث السواء، على الدولية الداخلية وعلاقاته
 بحقوق المشتوكة والمتعلقة الأمنية الخاوجية وسياسته سياسته م  جزءاً 

م  خلال مؤسسة المجلس  إذ نجد ن  اإتتحاد الأوووبي اإتنسا ،
الكواليس  خلف ولكنه في نفس الوقت يعمل عامة، بيانات الأوووبي يقدم
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  الأوووبية، اللجنة مع وباإتشتواك اإتنسا  بحقوق خاصة وفقا لدبلوماسية
دول م  بينها على  عدة مع " اإتنسا  يواصل الحواو في مجالات حقوق

ول الغوبية بعدم إحتوام وإيوا  المتهمتا  م  الد سبيل المثال الصي 
 . قواعد حقوق اإتنسا 

 للإبقاء المبذولة الجهود في القيادة بزمام الأوووبي البولما  نمسك وقد   
الأوووبي،  اإتتحاد نعمال جدول مقدمة في اإتنسا  مدوجة حقوق على

 على وبناء  اإتنسا ، حقوق سنوية بشأ  تقاويو وذلك بقيامه بإصداو
 المنظمات غيو مشووعات إلى يُقدّم دعم اكهن نصبح منه مبادوة

 جانب المبادوة م  والديمقوايية اإتنسا  حقوق مجال في الحكومية
 هيئة بتشغيلها تقوم التي اإتنسا  وحقوق الديمقوايية م  نجل الأوووبية
 بوسم تقوم التي الأوووبية ع  اللجنة بالنيابة الأوووبية المساعدة

 السياسية. اإتستواتيجية
الأخيو يجب اإتشاوة إلى ن  هدف تعزيز الديمقوايية وإحتوام حقوق في  

اإتنسا  يعد إلتزاما سياسيا وقانونيا مهما للدول اإتتحاد، وللوفاء بهذ  
اإتلتزامات ولوصد إحتوام حقوق اإتنسا  في العالم، تعمل الدول 
الأعضاء في اإتتحاد في تنسيق وثيق حيث تناقش هذ  الأخيوة وبصفة 

مسائل حقوق اإتنسا  على مستوى الخبواء في إياو مجموعة  دووية،
عمل خاصة تابعة للسياسة الخاوجية والأمنية المشتوكة للإتحاد 

 الأوووبي، ييلق عليها "مجموعة العمل م  نجل الحقوق اإتنسانية".
 

 الهوامش
فوق يعتبو اإتتحاد الأوووبي منظمة دولية إقليمية فويدة م  نوعها، فهي منظمة  -(1  

الدول، لها نجهزة إتحادية تتنازل فيها الدول ع  جزء م  سيادتها بهدف تحقيق 
اإتندماج الأوووبي، باإتضافة إلى ذلك يعتبو نكبو تكتل إقليمي وتجوبة عالمية 
وتاويخية لما تمثله م  زخم وغنى على شتى المستويات والأصعدة السياسية 

 ية.واإتقتصادية والأمنية واإتجتماعية والثقاف
وتوجع جذوو فكوة التكامل الأوووبي إلى مشووع ماوشال الأمويكي عام      

، الذي إشتوي على دول نوووبا ن  تتفق على حجم المساعدة الميلوبة، ون  1947
تنسق عملية إنعاشها اإتقتصادي، ون  تقلص الحواجز التجاوية فيما بينها، فكانت 

، بتأسيس 1951نفويل  18يس بتاويخ اإتستجابة لهذا اليلب ع  يويق معاهدة باو
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نلمانيا اإتتحادية، بلجيكا،  مجموعة الفحم والصلب بي  الدول المؤسسة الست   فونسا،
 إيياليا، هولندا، لوكسمبووغ(.

 المقصود بالغيو الأشخاص الدولية الأخوى الخاوجة ع  اإتتحاد الأوووبي. -( 2 
 3)- E.DECAUX, Le PESC et la diplomatie des droits de 

l’homme, PUF, PARIS, 1995, p.223. 
ينبغي عدم الخلي بي  مجلس نوووبا ومجلس اإتتحاد الأوووبي نو المجلس  -(4  

الأوووبي، إذ ن  مجلس نوووبا هو منظمة حكومية إقليمية سياسية منفصلة وليس 
بناء إتعادة  1949جزءا م  اإتتحاد الأوووبي وقد تم إنشاء مجلس نوووبا في سنة 

نوووبا التي دموتها الحووب وم  نجل توسيخ سيادة القانو  والديمقوايية التعددية 
 دولة. 47وإحتوام الكوامة اإتنسانية وهو يتكو  م  

 م  معاهدة الجماعة الأوووبية. 179المادة  -(5  
 م  معاهدة الجماعة الأوووبية. 308المادة   -(6 
 7)- Règlement (CE) nº 975/1999 du Conseil, du 29 avril 

1999, fixant les exigences pour la mise en œuvre des 
actions de coopération au développement qui contribuent à 
l'objectif général du développement et de la consolidation 
de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du 
respect des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales et  Règlement (CE) nº 976/1999 du Conseil, 
du 29 avril 1999, fixant les exigences pour la mise en uvre 
des actions communautaires, autres que celles de 
coopération au développement, qui, dans le cadre de la 
politique de coopération communautaire, contribuent à 
l'objectif général du développement et de la consolidation 
de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du 
respect des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales dans les pays tiers  Journal officiel de 
l'Union européenne num. 2, 8 mai 1999 › Serie L 

http://eu.vlex.com/vid/glement-contribuent-democratie-
fondamentales-24391663 

 8) - Règlement (CE) nº 975/1999, (CE) nº 976/1999, IBID.  
 9) - J-F.FLAUSS, Droits de l’homme et relations extérieures 

de l’union européenne, Bruylant, Bruxelles, 1999. p.13s. 
 10) -  J-F.FLAUSS, Droits de l’homme et relations 

extérieures de l’union européenne, op.cit, p.137. 

http://eu.vlex.com/vid/glement-contribuent-democratie-fondamentales-24391663
http://eu.vlex.com/vid/glement-contribuent-democratie-fondamentales-24391663
http://eu.vlex.com/vid/glement-contribuent-democratie-fondamentales-24391663
http://eu.vlex.com/vid/glement-contribuent-democratie-fondamentales-24391663
http://eu.vlex.com/vid/glement-contribuent-democratie-fondamentales-24391663


 2352 - 9938/ردمد   2016 :السادسمجلة صوت القانون   العدد 

 

359 

يقصد بالتفاوض تبادل وجهات النظو بي  ممثلي دولتي  نونكثو بقصد توصل  -(11 
لى عقد إتفاق دولي بينهم وتعد هذ  العمليه معقدة لما يتخللها م  محواوة ومساوامة  إ

وموواغة يتبادلها المتفاوضي  م  نجل تحقيق مصالحهم ... واجع في هذا الشأ  نحمد 
سكندوي ومحمد ناصو بوغزالة ، القانو  الدولي العام ، الجزء الأول، المدخل 

 .  130،ص.1997هنة ، الجزائو، والمعاهدات الدولية، ميبعة الكا
 12) -  J-F.FLAUSS, Droits de l’homme et relations 

extérieures de l’union européenne, op.cit.p.137. 
 13) - J-F.FLAUSS, Droits de l’homme et relations 

extérieures de l’union européenne, op.cit.p.161. 
  الدولي ، المعاهدات ، العوف ، داو العلوم ، زغوم كمال، مصادو القانو  -(14 

 . 217، ص. 2004الجزائو ، 
على اليوف الذي يحتج، بعيب في وضا  الالتزام  - 1تنص هذ  المادة "    

بالمعاهـدة نو بسبب لليع  في صحة المعاهدة نو إتنقضائها نو الانسحاب منها نو 
يو الأيواف الأخوى بادعائـه. إيقاف العمل بها بموجب نصوص هذ  اإتتفاقية ن  يخ

 ويجب ن  يبـي  اإتجواء المقتوح إتخاذ  بالنسبة إلى المعاهدة ونسبابه.
إذا انقضت فتوة لا تقل، إلا في حالات الضوووة الخاصة، ع  ثلاثة نشهو بعد  -2

استلام الأخياو دو  ن  يصدو اعتواض ع  ني يوف آخو يكو  لليوف الذي 
جواء الذي اقتوحه باليويقة المنصوص عنها في المادة نوسل الأخياو ن  يقوم باإت

67. 
نما إذا صدو اعتواض ع  ني يوف آخو فا  على الأيواف ن  يسعوا إتيجاد  -3

 م  ميثاق الأمم المتحدة. 33تسوية ع  يويق الوسائل المبينة في المادة 
لأية ليس في الفقوات المتقدمة ما يؤثو في حقوق وإلتزامات الأيواف يبقاً  -4

 نصوص نافذة تلزمهم بشأ  تسوية المنازعات.
فإ  عدم قيام دولة بالأخياو المنصوص عليه  45مع عدم اإتخلال بحكم المادة  -5

( لا يحول بينها وبي  القيام وداً على ني يوف آخو ييلب تنفيذ المعاهـدة 1في الفقوة  
 نو يدعي اإتخلال بها" 

 الأوووبية. م  معاهدة  الجماعة 288المادة  -(15 
 16) - Résolution du parlement européen 17 mai 1995, 

JOCE N°96 du 1 avril 1996.  
 17) - Résolution du parlement européen 15 janvier 1992, 

JOCE N°132 du 18  novembre 1996. 
 18) -  J.RIDEAU, Le rôle  de L’Union européenne en 

matière de protection des droits de l’homme, Tome 
265,RCDI. La Haye,1997, p.365. 
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كوثو بوحملة، دوو المحكمة الأوووبية لحقوق اإتنسا  في تيويو القانو   -(19 
الأوووبي لحقوق اإتنسا  ، مذكوة ماجستيو فوع قانو  دولي وعلاقات دولية جامعة 

، 2009-2008لجامعية السنة ا -ب  عكنو  -كلية الحقوق –يوسف ب  خدة  -الجزائو
.  45ص.  

 20) - J.RIDEAU, Le rôle de L’Union européenne en matière 
de protection des droits de l’homme, IBID. 

م  المستحس  التمييز بي  محكمة العدل للمجموعة الأوووبية والمحكمة   -(21 
الأوووبية  الأوووبية لحقوق اإتنسا ، الأولى ننشئت بموجب معاهدة الجماعة

التي تعد نهم مصدو لعملها وإختصاصاتها، كما ننها تفصل  1957اإتقتصادية سنة 
في النزاعات الناشئة ع  عدم اإتلتزام ببنود هذ  المعاهدة وعدد الأعضاء الخاضعي  

دولة، في حي  ن  المحكمة الأوووبية لحقوق اإتنسا  ننشئت بموجب  27لسليتها 
في إياو منظمة مجلس نوووبا وتعتبو  1950اإتنسا  سنة  اإتتفاقية الأوووبية لحقوق

هذ  اإتتفاقية مصدو عملها وتختص حصويا بالنظو في النزاعات الناشئة ع  عدم 
اإتلتزام بهذ  اإتتفاقية مع اإتشاوة ن  الأعضاء الخاضعي  لسليتها على خلاف محكمة 

 دولة. 47دها العدل للمجموعة الأوووبية هي كل دول مجلس نوووبا البالغ عد
 م  معاهدة  الجماعة الأوووبية. 48المادة  -(22 

 23) - J.RIDEAU, Le rôle de L’Union européenne en matière 
de protection des droits de l’homme, op, cit.,  p.394. 

 24) - J.RIDEAU, Le rôle de L’Union européenne en matière 
de protection des droits de l’homme, op, cit., p.380. 

 25) - J.RIDEAU, Le rôle de L’Union européenne en matière 
de protection des droits de l’homme, IBID.  

 26) - Article 49 du traité de L’Union européenne « Tout État 
européen qui respecte les principes énoncés     à l'article 6, 
paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l'Union. 
Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à 
l'unanimité après avoir consulté la Commission et après 
avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la 
majorité absolue des membres qui le composent. 
Les conditions de l'admission et les adaptations que cette 
admission entraîne en ce qui concerne les traités sur 
lesquels est fondée l'Union, font l'objet d'un accord entre les 
États membres et l'État demandeur. Ledit accord est 
soumis à la ratification par tous les États contractants, 
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conformément à leurs règles constitutionnelles 
respectives ». 

التي هي  عضو في المجلس الأوووبي لك  هذا لم يمك  لها   حالة توكيا  -(27 
 باإتنضمام إلى اإتتحاد الأوووبي إلى حد الآ .

، ودخلت 1997يع في الثاني م  نكتوبومعاهدة نمستودام التي عوضت للتوق -(28 
 معاهدة اإتتحاد الأوووبي، والتي جاءت كتعديل ل1999حيز التنفيذ في نول ماي 

 .للجماعة الأوووبية والمعاهدات المنشئة  ماستوخت(
 29) - J.RIDEAU, Le rôle de L’Union européenne en matière 

de protection des droits de l’homme, op, cit., p.424. 
 30) - J.RIDEAU, Le rôle de L’Union européenne en matière 

de protection des droits de l’homme, op, cit., p.463. 
 31 )  - Article 301 du Traité CE « Lorsqu'une position 

commune ou une action commune adoptées en vertu des 
dispositions du traité sur l'Union européenne relatives à la 
politique étrangère et de sécurité commune prévoient une 
action de la Communauté visant à interrompre ou à réduire, 
en tout ou en partie, les relations économiques avec un ou 
plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la Commission, prend les 
mesures urgentes nécessaires ».  

 32) - Article 60 du Traité CE « 1.   Si, dans les cas 
envisagés à l'article 301, une action de la Communauté est 
jugée nécessaire, le Conseil, conformément à la procédure 
prévue à l'article 301, peut prendre, à l'égard des pays tiers 
concernés, les mesures urgentes nécessaires en ce qui 
concerne les mouvements de capitaux et les paiements. 
2.   Sans préjudice de l'article 297 et aussi longtemps que 
le Conseil n'a pas pris de mesures conformément au 
paragraphe 1, un État membre peut, pour des raisons 
politiques graves et pour des motifs d'urgence, prendre des 
mesures unilatérales contre un pays tiers concernant les 
mouvements de capitaux et les paiements. La Commission 
et les autres États membres sont informés de ces mesures 
au plus tard le jour de leur entrée en vigueur. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition 
de la Commission, peut décider que l'État membre 
concerné doit modifier ou abolir les mesures en question. 
Le président du Conseil informe le Parlement européen des 
décisions prises par le Conseil. 

 م  معاهدة الجماعة الأوووبية. 331المادة  -(33 
 34) - Article 3 du Traité UE « - L'Union dispose d'un cadre 

institutionnel unique qui assure la cohérence et la continuité 
des actions menées en vue d'atteindre ses objectifs, tout en 
respectant et en développant l'acquis communautaire. 
- L'Union veille, en particulier, à la cohérence de l'ensemble 
de son action extérieure dans le cadre de ses politiques en 
matière de relations extérieures, de sécurité, d'économie et 
de développement. Le Conseil et la Commission ont la 
responsabilité d'assurer cette cohérence et coopèrent à cet 
effet. Ils assurent, chacun selon ses compétences, la mise 
en œuvre de ces politiques ». 

هي  (_ معاهدة ماستويخت التي تعوف نيضا باسم معاهدة اإتتحاد الأوووبي35 
المجموعة  ونهم تغييو في تاويخه منذ تأسيس بل اد الأوووبياإتتفاقية المؤسسة للإتح

في نهاية الخمسينات، ولقد تم اإتتفاق على هذ  المعاهدة م  قبل المجلس  الأوووبية
 7وتم التوقيع عليها في  1991ت الهولندية في ديسمبوالأوووبي في مدينة ماستوخ

 1993في ماستوخت، ودخلت حيز التنفيذ في الأول م  نوفمبو 1992فيفوي 
 36) - Philipe ALSTON, L’Union européenne et les droits de 

l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2001, p.651. 
 37) - Article 17 du Traité CE « 1.   Il est institué une 

citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute 
personne ayant la nationalité d'un État membre. La 
citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et 
ne la remplace pas. 
2.   Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont 
soumis aux devoirs prévus par le présent traité ». 

 38) - Philipe ALSTON, L’Union européenne et les droits de 
l’homme, op.cit, p.647 

 39) - J.RIDEAU, Le rôle de L’Union européenne en matière 
de protection des droits de l’homme, op, cit., p.446. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 40)  - Philipe ALSTON,  op.cit, p.650. 
 41)  - Philipe ALSTON,  ibid. 
 42) - J.RIDEAU, Le rôle  de L’Union européenne en matière 

de protection des droits de l’homme, op, cit.,  p.447 
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